تطوير المنهج الإستنباطي

  تمهيد:

  يواجه الفقهاء والمعنيّون بالدراسات الاجتهادية في هذه الأيام صيحات تدعو إلى العصرنة والتطوير، فضرورات التجديد في الاجتهاد تدعونا إلى مراجعة شاملة حول المفهوم الشائع للاجتهاد، ذلك أن مهمات الاجتهاد باتت أوسع بكثير مما كان في السابق. 

  وعلى سبيل المثال يرى هؤلاء أن علم الأصول (وهو حجر الزاوية في عملية الاجتهاد والاستنباط) لا بد أن يستجيب لرؤية فقهية أوسع من الرؤية السائدة الآن، وعليه توجد حاجة ماسّة إلى تطوير المناهج الفقهية والأصولية حتى تواكب التقدم المتناسب مع العصر.

  هذا المنحى نجده تتسارع وتيرته، ويفرّط في المغالاة بمضمونه إلى درجة خلق إشكاليات فكرية في أساس التفكير الديني كالذي صدر من (محمد أركون)في كتابيه:

1- قضايا في نقد العقل الديني، ترجمة وتعليق هاشم صالح، بيروت دار الطليعة 1998.
2- ونقد العقل الإسلامي الذي طبع الجزء الأول منه عام 1984، والجزء الثاني 1986، أما الثالث فقد صدر عام 1990.
  وإن شئت فعرّج على (محنة النص الديني في الدراسات الحديثة: كتاب نصر حامد أبو زيد نموذجا ً) و(مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة) لجورج طرابيشي، دار الساقي لندن 1993.

  أما في الفارسية فهناك(قبض وبسط تئوريك شريعت) للدكتور عبد الكريم سروش، والعنوان يعني: المرونة والجمود في نظرية الشريعة. 

  فبالرغم من أن هذه الدراسات النقدية وأمثالها لا تنصبّ على العمل الفقهي فقط، إلا أن المقترح التطويري الذي يقدمه هؤلاء يشتمل – فيما يشتمل – على هذا الجانب المعرفي من الفكر الديني.

  هنا لا بد من التأمل في دور الفقه الإسلامي في رسم الخطوط التفصيلية لحركة الإنسان على كلا الصعيدين: الفردي، والاجتماعي.
  الصلة بين العقل والدين: 

  هناك من يطرح السؤال الآتي: هل الإسلام يحقق غاياته من خلال الشريعة ؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هي علاقة الشريعة بالعقل الإنساني وحريته الذاتية؟ هل الشريعة تأخذ اعتبارها من معقوليتها؟ أم العقل يأخذ اعتباره من مشروعيته؟ وبتعبير آخر: هل الدين يسبق العقل أو العقل يسبق الدين؟ وبتعبير ثالث: هل العقل يبرّر الدين أو الدين يبرّر العقل
 ؟

  ولكي تكون لدينا رؤية واضحة في بداية هذه المقاربة نسأل: هل يعقل أن نتصور رسولا ً من رسل الله يأتي في شريعته بإباحة الكذب والغشّ والخيانة والسرقة؟! أو هل عهدنا نبيا ً من الأنبياء يبيح الظلم ويلغي قواعد العدل والإنصاف من مجموعته التشريعية؟!

  الجواب: بالنفي قطعا ً!!

  نستشف من ذلك أن الصدق والأمانة وعدم التعدي على أموال الآخرين والتزام العدل والإنصاف أمور أساسية يحكم بها العقل وتدعو إليها الفطرة السليمة، سابقة على ورود الشرع بها، وسواء أدرجنا هذا المقطع في (ذاتية الحسن والقبح) أم لا، وسواء أكّدنا مقولة ( ما حكم به العقل حكم به الشرع )أم شككنا فيها أو في كونها ضابطة كليّة، لا مناص لنا من الاعتراف بان العقل يسبق الدين، بل هو (أوّل ما خلق الله، به يثيب وبه يعاقب
).

  وإذا كانت الشريعة الحقة منهاجا ً كاملا ً لحركة الإنسان في الحياة، ولا يقتصر دورها على الأعمال العبادية والجوانب التربوية، فإنها تنظم علاقة الإنسان بربه، كما تنظم العلاقات الاجتماعية بين الناس، وتخطط لكل ما هو صالح أو فاسد. 

  إن حركة الإنسان في هذا التصور( حركة توحيدية) تجسّد توحيد الله سبحانه في مرحلتي الاعتقاد والعمل، لأن (الإسلام لمّا كان من شأنه التعرض لجميع جهات الحياة الإنسانية بحيث لا يشذ ّ عنه شيء من شؤونها، يسير أو خطير، دقيق أو جليل، فلذلك وسع الحياة أدبا ً ورسم في كل عمل هيئة حسنة تحاكي غايته
).

  ويترتب على هذه الرؤية ما يأتي: 

1- للشريعة الإسلامية موقف واضح من كل صغيرة وكبيرة من قضايا الحياة الإنسانية، والمجتهد هو الذي يبذل كل جهده لتحديد هذا الموقف.
2- معالجة الشريعة الإسلامية تختلف في جوهرها عن كل المذاهب الأخرى حين تعالج القضايا المتصلة بالإنسان.
3- حين تختلف الرؤى والمعالجات حول المشكلة الاجتماعية أو الاقتصادية يبقى الرأي الحاسم للشرع، قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ً مما قضيت ويسلّموا تسليما
).
    محدودية النص: 
 لكن كيف تتم ّ هذه الدعوى مع السؤال الآتي: النصوص الشرعية محدودة، وحاجات الإنسان الفردية      والاجتماعية لا حدود لها، بل هي في اتساع مستمر؟ 

  والجواب عن ذلك : يلجأ الفقيه إلى استخدام قواعد عامة تسمى ب(القواعد الفقهية)، فقد كتب آية الله الميرزا حسن البجنوردي دورة كاملة في 7 مجلدات عن هذه القواعد ومجالات استخدامها، كما كتب قبله الفقيه السيد محمد بحر العلوم (قدس سره) كتابه القيم (بلغة الفقيه)، وذكر شطرا ً من هذه القواعد الكلية الدكتور عبد الكريم زيدان في (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
).

  من هذه القواعد: (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس) و(اليقين لا ينقض بالشك) و(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) و( ما من شيء حرّمه الله إلا وأحلـّه لمن اضطر) و( كل مسكر حرام) و(اليد أمارة الملكية).

  هذه القواعد تساعد الفقيه في استكشاف الحكم الشرعي حيت تعرض عليه مسألة جديدة، لكن إذا لم تف القواعد الكلية بالغرض، فهناك الطرق البديلة المأخوذة أساسا ً من نصوص شرعية تقرر قواعد عملية، أو تستند إلى قواعد عقلية محضة مثل ( قاعدة قبح العقاب بلا بيان) التي تعتبر أساسا ً لأصالة الإباحة أو البراءة العقلية حيث ينعدم النص
.

  وهناك من يحاول إقحام الموضوعات المستجدة ضمن بعض القواعد العامة في الفقه من دون خبرة فقهية صالحة كالذي تمّ أيام الرئيس جمال عبد الناصر في تبرير الاشتراكية وانتزاع الملكية الفردية من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة في مصر بحجة أنهم سفهاء، والسفيه لا بد أن يحجر عليه من قبل المحكمة الشرعية!! ومثال آخر يرثى له من صنع فقهاء السوء حين أخضع شريح القاضي نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وهو سبط رسول الله (ص) وسيد شباب أهل الجنة إلى قاعدة الخروج على دين جده، ورتّب على ذلك إهدار دمه الطاهر.

  فلسفة التشريع: 

  وهناك موضوع آخر لا تقل أهميته عن مسألة وفاء النصوص المحدودة بالحاجات المستجدة غير المحدودة، وهو أنه هل يمكن للبشر إدراك المصالح والمفاسد الواقعية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية ؟

  توجد ثلاث إجابات عن هذا السؤال: 

1-   ذهب بعض الفقهاء إلى الإفراط في فسح المجال للفكر الإنساني في معرفة علل الأحكام الشرعية، والتعرف على مقاصد الشريعة، وأعطى بعضهم أهمية فائقة لهذا الاتجاه حتى اسماها بـ(علم المقاصد)الذي يدرس أهداف الشريعة وغاياتها العامة. 
ولدى التتبع نجد أن إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478 هجرية أول من طرق هذا الباب في كتابه(البرهان
) الذي استفاد منه أبو حامد الغزالي في أول كتاب أصولي له وهو (المنخول) كثيرا ً حتى أن البعض يعتبر الثاني خلاصة أمينة للأول، ولإمام الحرمين عبارة شهيرة في سياق ردّه على الكعبي المعتزلي الذي اشتهر بإنكار المباح في الشريعة يقول فيها: (ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة
).

  ثم جاء الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية فذكر في كتابه (شفاء الغليل) تعليل الأحكام الشرعية بما تتضمنه وتفضي إليه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وحدّد في هذا الكتاب وكتابه الآخر( المستصفى) أمهات المقاصد الشرعية التي عليها مدار كل مقصود شرعي وكل مصلحة شرعية. 

  أما الفخر الرازي المتوفى سنة 606 هجرية فقد أورد في كتابه (المحصول) كل ما سبق عند الجويني والغزالي، بينما نجد العزّ بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية يشتهر في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) بالكلام عن مقاصد الشريعة التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد. 

  لكن من بلغ بهذا المنحى المرحلة المتقدمة جدّا ً هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي في كتابيه(الموافقات في أصول الشريعة) و(الاعتصام) وقد توفي سنة 790 هجرية. 

  إنه يرى أنه (اتفقت الأمة، بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري...
).

  لقد حسب أصحاب هذا المعنى أنهم أمسكوا بملاكات جميع الأحكام الإلهية، فصارت (المصالح المرسلة ) و(الاستحسان) و(سد الذرائع) مصادر للتشريع والاستنباط.

2-   ذهب الظاهرية (أتباع ابن حزم الأندلسي) من السنة، والأخباريون من الشيعة إلى اتجاه معاكس للاتجاه الأول فأنكروا إمكانية الوصول إلى ملاكات الأحكام، بل أن بعضهم أنكر استناد الأحكام إلى مصالح ومفاسد ورفض القطع الحاصل من مقدمات عقلية، وكان نتيجة ذلك الجمود الفكري، وعدم القدرة على مواكبة متطلبات العصر.
3-   واختار فريق ثالث مذهبا ً وسطا ً بين الإفراط والتفريط، فلم يذهبوا إلى انغلاق باب الملاكات الفقهية، ولم يعطّلوا قدرة العقل على التعرّف على هذه الملاكات بشكل كامل، كما أنهم لم يقبلوا بكل مستند ظني يدلّهم على هذه الملاكات.
  ومن النماذج المهمة في عملية الاستنباط لدى فقهاء الشيعة أخذهم بتنقيح المناط إذا كان قطعيا ً، واستنادهم إلى مناسبات الحكم والموضوع، وإلغاء الخصوصية استنادا ً إلى دليل مقبول من الفهم العرفي، فمن ذلك ما اشتهر بين الفقهاء من أن (أسباب النزول) لا توجب قصر الحكم على الواقعة، فالمورد لا يخصص الوارد، لأن البيان عام، والتعليل مطلق، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
  أجل، نجد في تراث مدرسة أهل البيت (ع) كتبا ً عديدة تنحى منحى التعليل وبيان مقاصد التشريع، من أقدمها كتاب (علل الشرائع) للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية
.
  بل أن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها ذكرت العلة في عشرين من الأحكام الشرعية من أوامر ونواهٍ عندما ذهبت إلى المسجد النبوي الشريف لإلقاء خطبتها أمام المهاجرين والأنصار، مما يعني رفض الفكرة القائلة بعدم قدرتنا على معرفة ملاكات الأحكام الإلهية خصوصا ً تلك التي كشف القناع عنها في أحاديث معتبرة.

  اختلاف المنهج الفقهي: 

  وهنا نشير باختصار إلى اختلاف الاستنباط باختلاف المنهج الفقهي الذي يلتزمه هذا الفقيه أو ذاك، نحن نعلم أن هناك أربعة مدارس في علم الحقوق أو الدراسات القانونية بشكل عام هي: 

1- المنهج التحليلي / ANALYTICAL JURISPRUDENCE
2- المنهج التاريخي/ HISTORICAL JURISPRUDENCE 
3- المنهج الفلسفي/  PHILOSOPHICAL JURISPRUDENCE

4- المنهج الاجتماعي/ SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
  إن مدى الإبداع الفقهي يختلف حسب اختلاف المنهج الذي يختاره الفقيه لنفسه، وعلى سبيل المثال فإن آية الله السيد محمد كاظم اليزدي صاحب (العروة الوثقى) كان يهتم بالمتطلبات العرفية والاجتماعية في قراءته للنص، مثلاً  عندما يأتي إلى قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) يقر الشروط الابتدائية ويعتبرها ملزمة، فكل شرط يلتزمه الشخص على نفسه وليس فيه مخالفة للكتاب والسنة المطهرة يكون ملزما ً شرعا ً سواء كان ضمن العقد أم خارجه. 

  بالمقارنة بين الميرزا النائيني والشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدس سرهما) وهما فقيهان معاصران تتلمذ لهما مراجع عظام كآية العظمى السيد الميلاني، والعلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان... نجد أن النائيني أقرب ما يكون إلى المنهج التحليلي، بينما يغرق الأصفهاني في المنهج الفلسفي، فيهتمّ مثلا ً بتحقيق أن (الملكية) تندرج في أي من المقولات التسع العرضية، أو يناقش كون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة في (عقد الفضولي) بناء على الكشف الحقيقي من مصاديق تقدم المعلول على علته، وهو مستحيل من وجهة نظر فلسفية، وما دمنا بصدد مناقشة المنهج نشير إلى زاوية واحدة من تأثر موقف الفقيه بالظروف الاجتماعية . 

  لقد عرف فقهاء الشيعة بمقارعة الظلم والدفاع عن الإسلام في مقابل الانحرافات الفكرية والعقائدية، ومحاربة البدع بين حين وآخر، لكن دراسة الموقف الفقهي من (استبداد الحاكم) لم يحظ بجهد علمي بارز رغم أنه كانت هناك تجارب للمحقق الكركي مع الشاه طهماسب الصفوي، ورسالة (إرشاد نامه) التي كتبها الميرزا القمي المتوفى سنة 1231 هجرية إلى الشاه القاجاري آغا محمد خان تصرح بتوزيع الصلاحيات بين الملك والفقيه، حيث يقول فيها: (الملوك وظيفتهم حفظ أمور الناس المعيشية والدنيوية، والفقهاء وظيفتهم حفظ دين الناس...الفقيه يحتاج إلى الملك، والملك يحتاج إلى الفقيه)، لكن دراسة كاملة عن (استبداد الحاكم) لم تجد طريقها إلى المجامع الفقهية إلا عندما طرحت مقولة مواجهة الاستبداد، وصار شعار (احترام الرأي العام ) مطروحا ً في المجتمع ، وبدأت المطالبة بحكومة دستورية مقيدة، تراعى فيها الأساليب البرلمانية، عندئذ شهدنا دخول فقهاء عظام في المعترك للإدلاء بآرائهم المستنبطة من الكتاب والسنة وضوابط المصلحة، وفي مقدمة ذلك ما قدّمه آية الله الميرزا النائيني في كتابه الشهير (تنبيه الأمة وتنزيه الملة
 ).

  لقد طبع هذا الكتاب سنة 1327 هجرية في أوج الحركة الدستورية في إيران (المشروطة) وقرّض له أستاذه الآخوند الخراساني، والشيخ عبد الله المازندراني، ويلاحظ الباحث شبها ً كبيرا ً بين موضوعات الكتاب  وما كتبه عبد الرحمن الكواكبي بعنوان( طبائع الاستبداد)، لقد تأثر الكواكبي بأفكار جمال الدين الأفغاني الإصلاحية، ويذهب البعض إلى أن النائيني تأثّر بالكواكبي، بينما يقول الدكتور طه جابر العلواني: (...تلك الأفكار التي اشتملت عليها رسالة - تنبيه الأمة - باللغة الفارسية والتي تكاد تكون ترجمة حرفية لكتاب الكواكبي (طبائع الاستبداد) وقد يكون كتاب الكواكبي نفسه (طبائع الاستبداد) ترجمة حرفية لها
، والذي دعا الدكتور العلواني للاحتمال الثاني هو أن الكواكبي   درس الفارسية في حلب، لكن الحقيقة أنه هاجر من حلب إلى القاهرة سنة 1318 حيث أصدر كتابه في تلك السنة وتوفي سنة 1320 مسموما ً بينما صدر كتاب النائيني سنة 1327. 

  ومهما يكن من أمر فإن أهمية رسالة( تنبيه الأمة وتنزيه الملة) تظهر في أنها نقلت في أسلوب معالجتها البحث عن شخص الحاكم وكيفية تسلّمه السلطة، إلى وضع نظام متكامل فيه ضوابط قابلة للتطبيق في كل عصر وكل مكان، وعلى حد قول السيد عز الدين الزنجاني وهو من علماء زنجان، انتقل إلى مشهد بعيد الثورة الإسلامية فإن نشر الكتاب للمرة الثانية أدّى إلى تغيير إيجابي كبير في نظرة المثقفين وطلبة الجامعات الإيرانية على مواقف العلماء ومساهماتهم الفكرية
.
  الاحتياط واللاموقف: 

  ورغم أن الاحتياط يمثل في المنهج الفقهي مراعاة حق الطاعة، والحذر من مخالفة حكم المولى سبحانه، وأنه طريق النجاة، نجد أن الشيخ محمد مهدي شمس الدين يعبّر عن ذلك باللاموقف في مقام الفتوى، فيقول: ( في هذا الحقل الموسوم بالحذر والذي يحكمه منهج فقهي قاصر نمت نزعة الحذر من تجاوز النصوص البينة ومن تجاوز الحدود الصارمة، بل أدّى هذا إلى ظاهرة موجودة في فقه الشيعة بدرجة غير مسوغة، وتنبئ بأحد مظاهر الخلل المنهجي أو القصور المنهجي،وهي ظاهرة الاحتياطات في مقام الفتوى...والاحتياط هو عبارة عن اللاموقف في المسألة الفقهية، وهذا يقتضي اختيار أصعب المواقف لضمان عدم الخطأ، طبعا ً هذا يلغي أي رؤية للمقاصد...).

  وأنا مع الشيخ شمس الدين في أن مصطلحات (الاحتياط الوجوبي) و(الاحتياط الاستحبابي) و(الأولى) و(لا يخلو من إشكال) تعقّد العمل على المسلم غير الفقيه وتفقده الرؤية الصحيحة أحيانا ً، لكني لست واثقا ً من صحة التعبير عن الاحتياط في الفتوى من قبل الفقيه باللاموقف، ونتطلع إلى حلول ايجابية لسدّ هذه الثغرة والخلل المنهجي. 

نشر في مجلة الغدير الصادرة عن مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية (لندن) عدد 65، رجب 1424هـ، أيلول 2003 م.








� - السيد محمد المصطفوي: نطاق علم الفقه بين الموقف المبدئي ومعطيات الشريعة، مقال منشور في الكتاب رقم1 من سلسلة بحوث مواكبة العصر، ص50.


� - ورد في أصول الكافي ج1/26:( لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له : أقبل فأقبل، ثم قال له : أدبر فأدبر، فقال: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقا ً أحسن منك، إياك آمر وإياك أنهي، وإياك أثيب وإياك أعاقب).


� - العلامة الطباطبائي/ الميزان في تفسير القرآن/ ج6/ص257.


� - سورة النساء/ آية 65.


�- كان المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية مادة دراسية في السنة الأولى من (كلية الحقوق)أيام دراستي بالجامعة المستنصرية سنة 1965، وقد تعرض الدكتور عبد الكريم زيدان لستة وعشرين قاعدة في كتابه، انظر ص 76-88.





� - في الشبهة التحريمية التي منشؤها عدم النص(أي عندما يدور الأمر تجاه واقعة مستجدة بين الحرمة والإباحة )تتجه المدرسة الأصولية إلى إجراء    البراءة الشرعية تارة، والعقلية تارة أخرى، وهذا ما نجده عند الشيخ الأنصاري في (فرائد الأصول) والآخوند الخراساني في (كفاية الأصول) والميرزا النائيني في (أجود التقريرات) وكل تلامذة هذه المدرسة ، بينما ذهب الشهيد الصدر(قدس سره)إلى نظرية حق الطاعة التي تفيد أصالة اشتغال الذمة بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ للتفصيل يراجع: (دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة).


� - لعله أهم الكتب الأصولية لإمام الحرمين الجويني ، حققه الدكتور عبد العظيم الديب وطبع في مجلدين.


� - البرهان ج1/ ص295.


� - الموافقات ج1/ ص38.


� - من المفيد أن يلاحظ ما أورده الشيخ آغا بزرك الطهراني في (الذريعة إلى تصانيف الشيعة)ج1/ ص 312- 314 من أسماء 15 كتابا ً تحت عنوان (علل).


� - قام الأخ الشيخ توفيق السيف بدراسة وافية عن هذا الكتاب بعنوان (النظام الدستوري الإسلامي) ثم عدّله فطبع بعنوان (ضد الاستبداد)قبل أن يعدّ لبحثه الماجستير بإشرافي بعنوان (نظرية السلطة في الفقه الشيعي).


� - فلسفة الفقه، العدد السابع من مجلة (قضايا إسلامية معاصرة) ص 138.


� - مجلة ( حوزه)، العدد 23، آذر ودي 1366 هجري شمسي.
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